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 :الملخص 

انتھج الأصولیون مسالك متعددة في رفع التعارض بین النصوص ودفعھ، ویقع 
التعارض بین النصوص بوجوهٍ عدة وأسباب متنوعة، وقضیة البحث ھي تقدیم 

، فالجمھور یقدمون الخاص على العام عند العام على الخاص عند الأحناف
تعارض الأدلة لأن الخاص عندھم قطعي الدلالة، بینما العام ظني الدلالة، 
والقطعي أقوى من الظني فیقدم علیھ، أما عند الأحناف فكل من العام والخاص 
قطعي الدلالة، فیقدمون العام على الخاص بشروطٍ نصبت لدفع التعارض عندھم، 

بالفروع الفقھیة منھا سبع مسائل ھي موضوع البحث الذي یھدف  وتجلّى ذلك
 .لبیان ھذه المسائل والسبب الذي دفع الأحناف إلى تقدیم العام على الخاص فیھا

فیتناول ھذا البحث دراسة الحالات التي تعتري تعارض العام مع الخاص عند     
مسألة تقدیم العام  الأحناف وفق أصولھم الاجتھادیّة؛ حیث یُفصّل الأحناف في

على الخاص عند تعارضھما الظاھري في حال ورودھما معاً، وإن سبق أحدھما 
الآخر أو تعارضا لھم فیھ تفصیل، فیقدمون العام على الخاص في سبع مسائل 
من نصوص السنة النبویة على سبیل المثال لا الحصر؛ فكان البیان في بدایة ھذا 

رداتھ، ثم تأصیل منھج الأحناف في تعارض البحث مع المدخل المفاھیمي لمف
النصوص الشرعیّة، وتنزیل ھذه الأصول في المسائل التي قدم فیھا الأحناف 
العام على الخاص عرضًا وتفصیلًا، وقد توصل البحث بأن الأحناف یقدمون 
العام على الخاص إذا كان الاحتیاط في العمل بالعام ھو الأولى، كما لو كان العام 

والخاص مبیحاً لأن العمل بالعام یكون أقرب إلى تحقیق المصلحة ودرء محرماً 
 .المفسدة؛ فالمعتبر عند الأحناف ھو تحقیق المصالح ودرء المفاسد ما أمكن ذلك

  .، التعارض ، الأحناف ، الأصول ، الخاص ، العام الترجیح :الكلمات المفتاحیة
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      This research deals with the study of the 
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according to the principles of Islamic law, the public 
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is in public work, If the general is haram and private، it is 
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achieving the interest and to prevent corruption. What is 

considered by the Hanafi's is to achieve interests and to 

avoid evil as much as possible. 
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  :المقدمة 
الحمد الله الذي جعل أصول الشریعة ذریعة إلى فروعھا، وأعان أئمة       

الفقھ على استنباط الأحكام من ینبوعھا، والصلاة والسلام على من أرشد أمتھ إلى 
 :معقول الأدلة ومنقولھا، وعلى آلھ وأصحابھ نجوم الھدایة وشموعھا، وبعد

لشریعة الإسلامیة لھدایة الناس وبیان المشروع من غیره فلقد جاءت ا     
مما ھو وارد في نصوص القرآن الكریم والسنة الشریفة وما تفرع عنھما من أدلة، 
وكل ھذه الأدلة تتسم بالتكامل والانسجام، لا الفرقة والانقسام، وما قد یظھر من 

د أھل العلم قواعد تعارضٍ في بعض نصوصھا فإنما ھو في بدایة النظر، ولذلك قعَّ
  .لدفع ھذا التعارض الظاھري بین النصوص

فالتعارض بین الأدلة الشرعیّة ھو تعارض صوري ولیس حقیقي، إذ لا    
یُتصور وقوع التعارض الحقیقي بین نصوص الشرع الحنیف وفي ذلك قال ابن 

ین لا أعرف أنھ روي عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم حدیثان بإسناد: " خزیمة
  .)١("صحیحین متضادین، فمن كان عنده فلیأت بھ حتى أؤلف بینھما

وھذا التعارض بین النصوص ھو في الحقیقة تعارض ظاھري، وإلاَّ    
َأفَلَا یَتَدَبَّرُونَ  ﴿ :فالنصوص مبرأة من التناقض، قال تبارك في علاه في محكم كتابھ

: سورة النساء[ ﴾٨٢﴿ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلَافًا كَثِیرًا الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّـھِ
أي ولو كان من  ﴾ لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلَافًا كَثِیرًا ﴿: " ، وورد في تفسیر البیضاوي]٨٢

من تناقض المعنى وتفاوت النظم، وكان  لَوَجَدُواْ فِیھِ اختلافا كَثِیراً -كلام البشر 
بعضھ یصعب معارضتھ وبعضھ یسھل، ومطابقة بعضھ فصیحاً وبعضھ ركیكاً، و

بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض، وموافقة العقل لبعض أحكامھ دون 
ولعل ذكره ھا ھنا للتنبیھ . بعض، على ما دل علیھ الاستقراء لنقصان القوة البشریة

على أن اختلاف ما سبق من الأحكام لیس لتناقض في الحكم بل لاختلاف الأحوال 
  )٢(".الحكم والمصالحفي 

 -وكذلك السنة النبویة الصحیحة مبرأة من التناقض والاختلاف لأن النبي 
معصوم من التناقض والاختلاف في التشریع بإجماع الأمة،  -صلى االله علیھ وسلم 

إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ  ﴾٣﴿  ﴿وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْھَوَى: قال تعالى في كتابھ العزیز
  ].٤-٣: سورة النجم[ ﴾٤﴿  یُوحَى

وكل ما أجمع علیھ المسلمون فإنھ لا یكون إلا حقًا موافقًا لما في الكتاب    
والسنة؛ وحريٌّ بنا أن نعلم أن السنة لھا منزلتھا العظیمة في الإسلام، فھي التطبیق 

                                      
تحقیق إبراھیم المدني، المكتبة  الكفایة في علم الروایة،الخطیب البغدادي، أحمد بن علي  ،  )١(

 .٤٣٣العلمیة للنشر، المدینة المنورة، ص 
أنوار التنزیل ،)ھـ٦٨٥ت (البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد  )٢(

 - دار إحیاء التراث العربي : الناشر محمد عبد الرحمن المرعشلي: وأسرار التأویل، المحقق
 .٨٦، ص  ٢ھــ، ج ١٤١٨ -الأولى : بیروت الطبعة
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النوع : العملي لما في كتاب االله، وقد أوضح العلماء أوجھ السنة على ثلاثة أنواع
أن تأتي مبینة لكتاب : تأتي مؤكدة لآیات من القرآن الكریم، والنوع الثاني أن: الأول

وَأَنزَلنا إِلَیكَ الذِّكرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیھِم وَلَعَلَّھُم ﴿: االله، قال سبحانھ
أن تأتي السنة بأحكام زائدة على ما : ، وأما النوع الثالث]٤٤النحل [ ﴾٤٤﴿یَتَفَكَّرونَ

ي القرآن، فتوجب أمراً، أو تُحرم أمراً سكت عن تحریمھ، ومنھا الأحادیث التي ف
تحرم الجمع بین المرأة وعمتھا والمرأة وخالتھا، وھذا تشریع من رسول االله صلى 
: االله علیھ وسلم ، یجب طاعتھ فیھ وعدم معصیتھ، امتثالاً لأمر االله سبحانھ وتعالى

سورة [﴾ ٨٠﴿ حَفِیظًاطَاعَ اللَّـھَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْھِمْ من یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَ﴿
  ].٨٠:النساء

فكل مَن "فأدلة الشرع حقٌّ والحقّ لا یتناقض، بل یصدق بعضھ بعضًا؛     
تحقق بأصول الشریعة؛ فأدلتھا عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط 

ي متشابھ؛ لأن الشریعة لا تعارض فیھا ألبتة، فالمتحقق بھا المسائل؛ فلا یكاد یقف ف
متحقق بما في نفس الأمر؛ فیلزم أن لا یكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد ألبتة 
دلیلین أجمع المسلمون على تعارضھما بحیث وجب علیھم الوقوف؛ لكن لما كان 

لة أفراد المجتھدین غیر معصومین من الخطأ؛ أمكن التعارض بین الأد
أما فوائدُ درء التعارض بین النصوص تكمن في السلامةُ من تكذیب   ،)١("عندھم

النصوص إذا تعارضت في الظاھر، السلامةُ من الاشتباه والحیرة واختلاط فھم 
النصوص كما حدث للمبتدعة، الاقتداء بعمل الصحابة والتابعین؛ لأنھم لم یفرِّقُوا 

  .)٢(یُفسِّرُ بعضُھا بعضاًبین النصوص، ومِن القواعد أن النصوص 

والغایة من دفع التعارض ودرئھ تحقیق مصالح العباد في الدنیا والآخرة،      
ویسیر الناس في معاشھم وفق أصول التشریع ومقاصده، حیث أن الشریعة قوامھا 

إن الشریعة مبناھا وأساسھا ": جلب المصالح ودرء لمفاسد، قال ابن قیم الجوزیة
ح العباد في المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، على الحكم ومصال

وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدھا، 
وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من الشریعة، وإن 

خلقھ، وظلھ في  أُدخِلَتْ فیھا بالتأویل، فالشریعة عدل اللَّھ بین عباده، ورحمتھ بین

                                      
الموافقات في أصول ، )ھـ٧٩٠ت (الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  )١(

الطبعة : دار ابن عفان الطبعة: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان الناشر: المحقق الشریعة،
 .٣٤١، ص ٥م، ج١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الأولى 

 ١ط، ج.بیروت،د -دار الفكر : ، الناشرالرسالة في أصول الفقھالشافعي، محمد بن إدریس،  )٢(
 .٢١٦، ص 
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أتم دلالة  -صلى اللَّھ علیھ وسلم-أرضھ، وحكمتھ الدالة علیھ وعلى صدق رسولھ 
  .)١(وأصدقھا؛ فَطَيُّ بساط الأسباب والعلل تعطیل للأمر والنھي والشرائع والحكم

وللأصولیین مسالك متعددة في رفع التعارض ودفعھ، وقضیة البحث ھي 
یقدمون ) المتكلمین(اف، فمدرسة الجمھور تقدیم العام على الخاص عند الأحن

الخاص على العام عند تعارض الأدلة لأن الخاص عندھم قطعي الدلالة، بینما العام 
ظني الدلالة، والقطعي أقوى من الظني فیقدم علیھ، أما عند الأحناف فكل من العام 

رض والخاص قطعي الدلالة، فیقدمون العام على الخاص بشروطٍ نصبت لدفع التعا
عندھم، وتجلّى ذلك بالفروع الفقھیة منھا سبع مسائل ھي موضوع البحث الذي 
یھدف لبیان ھذه المسائل والسبب الذي دفع الأحناف إلى تقدیم العام على الخاص 

  .فیھا
 :إشكالیة البحث

تكمن إشكالیة البحث في بیان منھج الأحناف في التعامل مع النصوص 
لَّ بعضُھا على العموم وبعضُھا على الخصوص، المتعارضة في مدلولھا؛ حیثُ دَ

فھل یُفْزَع إلى الترجیح بینھا أم لا؟ وإذا لجأنا إلى الترجیح فما المقدَّمُ من النصین 
أَمَا دلَّ على العام أم ما دلَّ على الخاص؟ وما ھو محلُّ الخلاف في ذلك؟ وھل لھذا 

بحیث یتجلَّى من خلالھ الخلاف من ثمرة عملیة ظھرت في واقع التطبیق الفقھي؟ 
سببٌ من أسباب الخلاف بین العلماء، وعلیھ یحاول البحث الإجابة عن الأسئلة 

  :الآتیة

 ما دلالة العام والخاص عند الأحناف؟-
 ما ھي طرق دفع التعارض عند الأحناف؟ -
 لماذا قدم الأحناف العام على الخاص؟-
  العام على الخاص؟ ما أوجھ الاتفاق بین المسائل التي قدم فیھا الأحناف-

 : حدود البحث
یتناول ھذا البحث الزاویة العملیّة التطبیقیّة لمنھج الأحناف في دفع التعارض 
بین نصوص السنة النبویّة، وسبر ذلك من خلال المسائل التي قدم الأحناف فیھا 
العام على الخاص عند التعارض، وھي سبع مسائل على سبیل التمثیل لا الحصر، 

 .البحث إلى آراء المذاھب الأخرى وخلافھم الفقھي بشأن ھذه المسائل ولم یتطرق

                                      
إعلام الموقعین عن ، )ھـ ٧٥١ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب  ابن قیم الجوزیة، )١(

أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان : قدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره رب العالمین،
دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، : أبو عمر أحمد عبد االله أحمد الناشر: شارك في التخریج

 .١٩٥،  ص ١ج ،ھـ ١٤٢٣الأولى، : المملكة العربیة السعودیة الطبعة
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  :منھج البحث

 :ھذا البحث اعتمادًا على حُرر

یتمثل ذلك باستقراء النصوص الشرعیة استقراء ناقصًا : المنھج الاستقرائي- أ
لا كاملًا في تعارض العام مع الخاص، وتطبیقًا عملیًا في ضوء نصوص السنة 

زو الآیات إلى مواطنھا في القرآن بذكر اسم السورة، ورقم الآیة، النبویّة، وع
 .وتخریج الأحادیث النبویة من مراجعھا الأصلیة، وبیان درجتھا صحة وضعفًا

ویتجلى ذلك من خلال تحلیل الأدلة : المنھج التحلیلي الاستنباطي-ب
ض العام الشرعیّة، واستنباط أثر الأصول الاستنباطیة في قضیة البحث وھي تعار

مع الخاص وأثرھا الفقھي، والعمل على تأصیل المفاھیم الأساسیة للموضوع، وھي 
  .العام، الخاص، التعارض

 :وینتظم ھذا البحث في بمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة كالآتي: خـطـة الـبـحـث
 :التعریف بمفاھیم البحث ومصطلحاتھ: المبحث الأول
  طلاحیة للتعارضالدلالة اللغویة والاص: المطلب الأول
 الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للعام: المطلب الثاني
 الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للخاص: المطلب الثالث
 حقیقة التعارض بین النصوص الشرعیّة: المطلب الرابع
 :منھج الأحناف في دفع تعارض النصوص الشرعیّة: المبحث الثاني
 الأحناف  دلالة العام والخاص عند: المطلب الأول
 طرق دفع التعارض عند الأحناف : المطلب الثاني
 :المسائل التي قدم فیھا الأحناف العام على الخاص: المبحث الثالث
 زكاة الزروع والثمار: المسألة الأولى
 الاستنزاه من البول: المسألة الثانیة
 القضاء بشاھد ویمین المدعي: المسألة الثالثة

 ر الذي على النخل بخرصھ تمرًابیع الثم: المسألة الرابعة
 إباحة أكل الضب: المسألة الخامسة
  إباحة أكل الضبع: المسألة السادسة
  قتل المرتدة: المسألة السابعة

واالله أسأل أن یوفقنا لبیان المطلوب، فإن أصبنا فبتوفیق االله سبحانھ وتعالى 
 .وفضلھ وكرمھ، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن تقصیرنا ومن الشیطان
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  المبحث الأول

 التعريف بمفاهيم البحث ومصطلحاته

إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لذلك كان لا بد من بیان مفاھیم 
 :البحث حتى یتحقق المطلوب، ویُنال المنشود

  اطب اول

درضا طوا وا  

  :)١(ولھا عدة معانٍ أھمھا) عرض(من مادة  :التعارض لغة -١

 .فیقال عریض: الطول عكس. أ
 .ویقال عارضت فلاناً أي سرت حیالھ وعارضتھ مثل ما صنع. ب

قد یرجع إلیھ استعمالھ بمعنى المنع تشبیھاً للمانع بما یقف للسائر في عرض 
بة المعترضة في النھر المانعة من الطریق ویصده عن المضي والنفوذ، كالخش

جریان الماء، كما تضمنھ حدیث سراقة أنھ عرض لرسول االله صلى االله علیھ وسلم 
 .وأبي بكر رضي االله عنھ الفرس، أي اعترض بھ الطریق یمنعھما من المسیر

فكأنھ مانع من نفوذه وتأثیره . أي أن كلا المتعارضین یمنع من العمل بالآخر
 .لمقتضاه
 :عارض اصطلاحاًالت- ٢

وردت عدة تعریفات للتعارض عند الفقھاء والأصولیین نذكر بعضاً منھا 
 : على سبیل المثال لا الحصر

 )٢("تقابل الحجتین على سبیل المدافعة والممانعة: "تعریف السرخسي
تقابل الحجتین على السواء لا مزیة لأحدھما في حكمین : " تعریف البخاري

 .)٣(متضادین 
  .)٤(تقابل الدلیلین على سبیل الممانعة : "زركشيتعریف ال

                                      
 معجم، )ھـ٣٩٥ت (ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین  )١(

 ٢٦٩،ص٢،ج١٩٩١،سـ١عبد السلام ھارون، دار الجیل،بیروت،ط: تحقیق مقاییس اللغة،
، أصول )ھـ٤٨٣ت (محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي السرخسي،   )٢(

 .١٢ص ٢بیروت، بلا طبعة، ج –دار المعرفة : ، الناشرالسرخسي
لاء الدین البخاري الحنفي عبد العزیز البخاري، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، ع )٣(
، سنة ١دار الكتب العلمیة، بیروت، طكشف الأسرار عن أصول البزدوي، ، )ھـ٧٣٠ت(

 .١٢٠،ص٣م،ج١٩٩٧
البحر المحیط ، )ھـ٧٩٤ت (الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر  )٤(

،سـنة ١بیروت، طمحمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة، : تعلیق في أصول الفقھ،
 .٤٠٩،ص٤م،ج٢٠٠٠

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84
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وعلیھ تعددت تعریفات الأصولیین لمعنى تعارض الأدلة وكثرت النقاشات 
بینھم على تلك التعریفات إلا أنھا جمیعًا تلتقي عند معنى واحد وھو أن یرد في 

 .المسألة الواحدة دلیلان فأكثر یقتضي كل واحد منھا غیر ما یقتضیھ الآخر

اب اط  

ما طوا وا د  

 )١(مأخوذ من العموم وھو الشمول : العام لغة-١
اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جمیع ما : ھو أما اصطلاحاً-٢

یصلح لھ من الأفراد، على سبیل الشمول والاستغراق من غیر حصر في كمیة 
 .)٢( معینة أو عدد معین

توقُّف عندَ بعض الفقھاء؛ لأنَّھ مجمل فیما أُرید بھ لاختلافِ ال): وحُكمھ( 
 .إذِ الثلاثة وما فوقَھا جمْع حقیقة: أعداد الجمْع

 وعند الشافعي یوجِب الحكم فیما یتناولھ، لا على الیقین؛ لاحتمال الخصوص

  اطب اث

 اد او واط ص

ختص الشيء خص وفلان افتقر وبھ انفرد ا: من التفرد، یقالالخاص لغة - ١
والشيء اصطفاه واختاره وفلانا بكذا خصھ بھ والشيء لنفسھ خصھا بھ، وتخصص 

 )٣(انفرد وصار خاصا یقال خصصھ فتخصص وبھ ولھ انفرد بھ
كل لفظ وضع لمعنى واحد على انفراد : عرفھ البزدوي بأنھ اصطلاحاً- ٢

 )٥(.ص مثل ذلكوتعریف السرخسي للخا )٤(.وقطع المشاركة
یدل على المعنى الذي وضع لھ على سبیل القطع والیقین  :)٦(حكم الخاص- ٣

فَصِیَامُ : (ما لم یدل دلیل على صرفھ عن معناه،  مثل لفظ ثلاثة أیام في قولة تعالى
یدل ، )فكَفَّارَتُھُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ: (، ومثل عشرة في قول االله تعالى)ثَلاثَةِ أَیَّامٍ

                                      
دستور العلماء أو جامع ، )ھـ١٢ق : ت(القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري  )١(

 .٢١٣، ص٢جالعلوم في اصطلاحات الفنون، 
 -ھـ ١٤١٣، المكتب الاسلامي، الطبعة الرابعة، تفسیر النصوصالصالح ، محمد أدیب ،  )٢(

 .١٠.، ص٢م، ج١٩٩٣
 .٢٣٨، ص ١تحقیق مجمع اللغة العربیة ،ج المعجم الوسیط،یم مصطفى واخرون، إبراھ )٣(
 .٣٠، ص١، جأصول البزدوي البزدوي، )٤(
 .١٢٥، ص ١، جأصول السرخسيالسرخسي،  )٥(
دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  أصول الفقھ الإسلامي،أمیر عبد العزیز،  )٦(

 .٥٧٥-٥٧٤م، ص ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨
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كل من العددین على معناه قطعاً ولا یحتمل زیادة ولا نقصاً، وصیغھ الأمر من 
، وصیغھ النھي من الخاص )وَأَقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ: (الخاص كقولة تعالى

قرینة تدل ، فإن وجدت )وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّھُ إِلاَّ بِالحَقِّ: (كقولة تعالى
 .على صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقیقي فلا تكون دلالتھ قطعیة

راب اطا  

 روص ان ا رضا  

یرى العلماء عدم وقوع التعارض بین النصوص الشرعیة مطلقًا، سواء       
كون كانت قطعیة أم ظنیة، في الواقع ونفس الأمر، وإذا وقع تعارض بینھا، فھذا ی

في ذھن المجتھد وتصوره، لا في حقیقة الواقع، لخفاء وجھ إزالة التعارض بینھا 
علیھ، كعدم معرفتھ للناسخ والمنسوخ من الدلیلین المتعارضین لجھلھ بتاریخ المتقدم 
منھما والمتأخر، أو كعدم معرفتھ وجھ الترجیح بینھما، لخفاء علیھ، ولخطئھ في فھم 

 .)١( المراد

تعارض حقیقي بین الأدلة الشرعیة، لكن قد یطرأ على  لا یوجد       
النصوص بعض الأمور التي یظھر لنا من خلالھا أنھا تتعارض، وھذا التعارض 
عائد إلى فھوم الفقھاء، لذلك یسمیھ العلماء التعارض الظاھري لا الحقیقي، فلا 

والجزم،  یمكن أن تجد آیة تقول ھذا حلال وأخرى تقول بأنھ حرام على سبیل القطع
أن یدل الخاص على غیر ما دل علیھ : والتعارض الواقع بین الأدلة كما قال العلماء

وقد ظن طائفة من الناس أن ھذه الأحادیث : "قال ابن القیم في زاد المعادالعام، 
معارضة بأحادیث أخرى تبطلھا وتنقضھا، ونحن نقول بحمد االله لا تعارض بین 

، فإذا وقع التعارض فإما أن یكون أحد  یھ وسلمصلى االله عل  أحادیثھ الصحیحة
، وقد غلط فیھ بعض الرواة مع كونھ   صلى االله علیھ وسلم  الحدیثین لیس من كلامھ

ثقة ثبتاً، فالثقة یغلط، ویكون أحد الحدیثین ناسخا للآخر إذا كان یقبل النسخ، أو 
، فلابد من  مصلى االله علیھ وسل  یكون التعارض في فھم السامع لا في نفس كلامھ

وجھ من ھذه الوجوه الثلاثة، وأما حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من كل 
وجھ، لیس أحدھما ناسخا للآخر، فھذا لا یوجد أصلاً، ومعاذ االله أن یوجد في كلام 
الصادق المصدوق الذي لا یخرج من بین شفتیھ إلا الحق، والآفة من التقصیر في 

صحیحھ ومعلولھ، أو من القصور في فھم مراده صلى معرفة المنقول والتمییز بین 
   . )٢(»، وحمل كلامھ على غیر معناه  االله علیھ وسلم

                                      
 .٢١٨-٢١٦، ص ١، جالرسالة في أصول الفقھالشافعي،  )١(
، ص ٣المطبعة المصریة، ج  زاد المعاد في خیر العباد لابن القیم الجوزیة،ابن قیم الجوزیة،  )٢(

١١٣. 
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إِذَا تَعَارَضَ : تنبیھ فِي التَّعَارُضِ: "قال إمام الحرمین الجویني رحمھ االله
دُھُما عَامَّاً وَالآخَرُ خَاصَّاً، إِمَّا أَنْ یَكُونَا عَامَّیْنِ، أَوْ خَاصَّیْنِ، أَوْ أَحَ: نُطْقَانِ فَلا یَخْلُو

أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُما عَامّاً منْ وجْھٍ خَاصّاً مِنْ وَجْھٍ؛ فَإِنْ كَانَا عَامَّیْنِ، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ 
التَّارِیخُ، فَإنْ عُلِمَ  بَیْنَھُمَا جُمِعُ، وَإِنْ لَمْ یُمْكِنِ الْجَمْعُ بَیْنَھُمَا یُتَوَقَّفُ فِیھِمَا إِنْ لَم یُعْلَمِ

وَإِنْ كَانَ أَحَدُھُمَا عَامَّاً . التَّارِیخُ فَیُنْسَخُ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَكَذَا إِذَا كَانَا خَاصَّیْنِ
اً مِنْ وَالْآخَرُ خَاصَّاً، فَیُخَصُّ الْعَامُّ بِالْخَاصِّ، وَإِنْ كَان أَحَدُھُمَا عَامَّاً مِنْ وَجْھٍ وَخَاصَّ

 .)١("وَجْھٍ، فَیُخَصُّ عُمُومُ كُلٍّ مِنْھُمَا بِخُصُوصِ اِلْآخَرِ

                                      
عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد ، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الجویني،   )١(

 .٢٣ط، ص . عبد اللطیف محمد العبد، د. د: ، المحققورقاتال، )ھـ٤٧٨ت (الحرمین 
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  المبحث الثاني

ة
ّ
 منهج الأحناف في تعارض النصوص الشرعي

ما  :مما فصّلھ العلماء في أسباب وقوع التعارض في فھم المجتھدین ھي   
نحوِهِ، یكون في بعض النصوص من عموم وخصوص، وإطلاق وتقیید، واستثناءٍ و

الجھلُ بسِعَةِ لسان العرب، الوضعُ في الأحادیث مِن قِبَلِ الوضَّاعِین، الجھلُ بالناسخ 
والمنسوخ من النصوص، والاختصارُ في الحدیث، أو غیره من الأسباب؛ قال 

وجدنا لھ   صلى االله علیھ وسلم شیئاً مختلفاً فكشفناه إلَّا ولم نجد عنھ(  :الإمام الشافعي
، ومن ھذه الأسباب اختلاف العموم )١( )بھ ألا یكونُ مختلفاًوجھاً یحتمل 

  : والخصوص في النصوص ولبیان ذلك عند الأحناف
  

  اطب اول

 د ام واص د اف

دلالة العام المطلق عند الأحناف دلالة قطعیة توجب الحكم بعمومھ قطعًا، 
ى عند إطلاقھ واجبًا لازمًا ثابتًا بذلك بدلیل أن اللفظ متى وضع لمعنىٍ كان ذلك المعن

 )٢(.اللفظ حتى یقوم الدلیل على خلافھ وصیغة العموم موضوعة لھ
  )٣(.وأما دلالة الخاص فھي أیضاً دلالة قطعیة على جمیع أفراده

     ب اطا  

 طرق د ارض د اف 

اص في القدر الذي یذھب الأحناف إلى وقوع التعارض بین العام والخ       
دل علیھ الخاص لتساویھما في القطعیة، فیقرون بأن الخاص یخصص العام وإن لم 
یتراخ عنھ في المجيء، فإن تراخى عنھ كان ناسخاً لھ إن علم تأخر أحدھما وتقدم 

 )٤(.الأخر فإن لم یعلم یعمل بالراجح منھما

                                      
 .٢١٧-٢١٦، ص ١، جالرسالة في أصول الفقھالشافعي،  )١(
رسالة  التعارض والترجیح بین النصوص في العموم والخصوص،المجاھد، محمد سعید،  )٢(

ینین، بدران أبو الع: ، وینظر٢١١م، ص ٢٠٠٣ماجستیر، كلیة الشریعة، جامعة دمشق، شباط، 
: ، وینظر٣٨٢-٣٨١، مؤسسة الشباب الجامعیة للنشر، الاسكندریة، صأصول الفقھ الإسلامي

 .١٦٠م، ص١٩٦٩منشأة المعارف الاسكندریة، بیان النصوص التشریعیة،بدران أبو العینین، 
كشف عبد العزیز البخاري، : ، وینظر٣٥٠، ص أصول الفقھ الإسلاميبدران ابو العینین،  )٣(

 .١٢٣، ص١، جن أصول فخر الإسلام البزدويالأسرار ع
، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، التعارض والترجیحعبد اللطیف البرزنجي،  )٤(

 ١٦٦، ص ١م، ج١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣
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التأریخ بینھما، أولاً یصار إلى النسخ إن علم : ومذھبھم في دفع التعارض 
وإن لم یعلم التأریخ یُصار إلى الترجیح بأن كان لأحد الدلیلین المتعارضین فضل أو 
مزیة یرجح بھما على الآخر، ثم بعد ذلك یصار إلى الجمع بین الدلیلین 
المتعارضین، ثم الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، ثم حكم الأصل، في غیر القیاسین، 

 .)١(ثم التخییر
منھج الأحناف في دفع التعارض ھو النسخ فالترجیح فالجمع فالتساقط  أي أن

 )٢(.فالعمل بالأدنى أو العمل بالأصل

  اطب اث

 ام  اصب دم اف  

والمتتبع للفروع الفقھیة عند الأحناف یجد أنھم یقدمون العام على الخاص     
لو كان العام محرما والخاص مبیحاً لأن  إذا كان الاحتیاط في العمل بالعام، كما

؛ فالمعتبر عند )٣(العمل بالعام یكون أقرب إلى تحقیق المصلحة ودرء المفسدة 
 . الأحناف ھو تحقیق المصالح ودرء المفاسد ما أمكن ذلك

صور .. یبنى العموم على الخصوص بأربع:" فصور بناء العام على الخاص
وتفارق زمنا یضیق ... ھل تاریخ وعند تقارن مع ج... على القول لأجل فقل أجل 

  )٤(...متأخرا والعكس نسخ لم یزل ... وكذا بمتسع یكون عمومھ ... عن العمل 

                                      
 التقریر والتحبیر على تحریر الكمال بن الھمام، محمد بن محمد،، ابن أمیر الحاج) ١(

التفتازاني، سعد الدین مسعود بن . ٤-٣، ص ٣م، ج١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧طبعة الأمیریة، بولاق، 
، ابن عبد الشكور الأنصاري، ٤٠-٣٩، ص ٣طبعة صبیح، ج التلویح على التوضیح،عمر، 

 .١٨٩، ص٢طبعة الأمیریة، بولاق، ج فواتح الرحموت،محب االله مسلم الثبوت، 
-١٧١، ص ١ج، التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیةالبرزنجي، عبداللطیف، )٢(

١٧٧. 
التعارض والترجیح عند الأصولیین وأثرھما في الفقھ الحفناوي، محمد إبراھیم،  )٣(
 .٣٣٩ص ، ١٩٨٥، دار الوفاء، طبعة الإسلامي

: ، تحقیق إجابة السائل شرح بغیة الآملالصنعاني، محمد بن إسماعیل الأمیر ،  )٤(
 –بولي الأھدل، مؤسسة الرسالة السیاغي و الدكتور حسن محمد مق القاضي حسین بن أحمد
 .٣٤٣م، ص١٩٨٦بیروت، الطبعة الأولى ، 
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  المبحث الثالث

 نماذج من المسائل التي قدم فيها الأحناف العام على الخاص

 :من الفروع الفقھیة في أثر ترجیح العام على الخاص ما یلي من المسائل
 زكاة الزروع والثمار: الأولىالمسألة 

 )١("فیما سقت السماء العشر" ثبت قولھ صلى االله علیھ وسلم  :صورة المسألة
لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَةِ : "وھو حدیث عام في دلالتھ، مع قولھ صلى االله علیھ وسلم

 .وھو حدیث خاص في دلالتھ )٢("أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 
ضان في الظاھر فیما دون خمسة أوسق، أن الحدیثان متعار وجھ التعارض

فحدیث فیما سقت السماء العشر یوجب الزكاة بعمومھ، أما حدیث فیما دون خمسة 
 .أوسق لا یوجب فیھا زكاة

لیس فیما دون خمسة أوسق : والجمھور یخصصون عموم الآیة بحدیث
كیل وتدل على أن الم. صدقة، فإنھ یدل على أن الزكاة إنما تجب فیما یكال ویدخر

لا زكاة فیھ حتى یبلغ خمسة فالواجب في مثل ھذا وأمثالھ أن یقضى بالخاص على 
العام، وقال أصحاب أبي حنیفة إن كان الخاص مختلفًا فیھ والعام مجمعًا علیھ لم 

 )٣(.یقض بھ على العام، وإن كان متفقًا علیھ قضى بھ
ح ومراعاة لمصلحة وقدم أبو حنیفة العام احتیاطًا، لتقدم الموجب على المبی   

الفقیر، والاحتیاط في العبادات، فكلما كان العمل بالعام فیھ احتیاط رجح العام على 
الخاص وقد أخذ الإمام أبو حنیفة ھذا الأصل من عمر رضي االله عنھ فإنھ عمل 
بالعام المتفق علیھ حین أراد إجلاء بني النضیر فاعترضوا علیھ بقولھ علیھ السلام 

لا یجتمع دینان في {وعمر تمسك بقولھ صلى االله علیھ وسلم } یدینوناتركوھم وما {
 .)٤(}جزیرة العرب فأجلاھم

 :ومن الفروع المبنیة على ھذا الأصل
أن الأحناف یوجبون الزكاة في الخارج من الأرض ولو لم یكن مما یُكال  - أ 

 .ویُدخر، فیوجبون الزكاة في الفاكھة والخضروات

                                      
دار الشعب، القاھرة، الطبعة  الجامع الصحیح،البخاري، محمد بن عبدالعزیز البخاري، )١(

 ٢،ج)١٤٨٣(م، باب العشر فیما یسقى من ماء السماء، حدیث رقم١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الأولى، 
 .١٥٥ص

باب لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة، حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، )٢(
 .١٤٣، ص٢ج)١٤٨٤(رقم

لأبى  البیان الملمع عن ألفاظ اللمعأحمد سھل بن أبى ھاشم محمد محفوظ سلام الحاجینى،  )٣(
 .٧١إسحاق الشیرازى، ص 

 ٣١٠، ص ٣، جالتقریر والتحبیرمحمد بن أمیر الحاج،  )٤(
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لنصاب في الخارج من الأرض، فیوجبون الزكاة في أنھم لا یشترطون ا - ب 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن ﴿: القلیل والكثیر، وذلك كلھ عملاً بعموم قولھ تعالى

، مما أي من الذي ]٢٧٦: البقرة[ ﴾طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ
 )١(.فاظ العموم فكل ما یخرج من الأرض بالعمومفھي موصولة من أل

 :الاستنزاه من البول: المسألة الثانیة
استنزھوا من البول فإن : تعارض قولھ صلى االله علیھ وسلم :صورة المسألة

وھو حدیث عام مع ما ورد أن ناسًا اجتووا في المدینة  )٢(عامة عذاب القبر منھ 
فیشربوا من  -یلحقوا براعیھ، یعني الإبل  فأمرھم النبي صلى االله علیھ وسلم أن

ألبانھا وأبوالھا فلحقوا براعیھ فشربوا من ألبانھا وأبوالھا حتى صلحت أبدانھم فقتلوا 
الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى االله علیھ وسلم فبعث في طلبھم فجيء بھم 

   )٣(.فقطع أیدیھم وأرجلھم وسمر أعینھم
لإمام أبو حنیفة حدیث الاستنزاه من البول على وھو حدیث خاص، ولقد قدم ا

حدیث العرنیین، لوجود مرجح ھو التحریم في حدیث الاستنزاه من البول، بینما یدل 
 )٤(.حدیث العرنیین على التحریم

وھذا عند الأحناف حمل لدفع التعارض إذا تعذر الترجیح ومعرفة التأخر 
على الخاص أو للخاص فقد قدم على  لینسخ الآخر، أما لو وجد مرجح للعام فقط قدم

ما یعارضھ من العام وقد یخال تقدم الجمع بین العام والخاص على الترجیح عند 
الحنفیة، لقولھم بأن الإعمال أولى من الإھمال لكن الاستقراء دل على عدم اطراد 
تقدم الجمع على ترجیح أحدھما فقد قدم عام استنزھوا البول على خاص شرب 

بوال الإبل، مع إمكان حمل استنزھوا البول على ما سوى بول ما یؤكل العرنیین أ
 .)٥(لحمھ، أو للتداوي فقط 

فالعام مثلاً إذا كان مرجحًا على الخاص جمعنا بینھما وحملنا العام على ما 
سوى الخاص، كان ذلك مرجوحًا لمقتضى الخاص وتركا لرعایة موجب العام وھو 

  .)٦(لخاص تحت حكم العام الاستغراق المستلزم لاندراج ا

                                      
بیروت، الطبعة  –دار الكتب العلمیة  صول الفقھ،اللمع في أالشیرازي، إبراھیم بن علي،  )١(

 .١٧م، ص ١٩٨٥، ھـ ١٤٠٥الأولى، 
، مؤسسة الرسالة، بیروت، بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ سنن الدارقطنيالدارقطني، علي بن عمر،  )٢(

، ١حدیث مرسل، ج ،)٤٦٤(وَالْأَمْرِ بِالتَّنَزُّهِ مِنْھُ وَالْحُكْمِ فِي بَوْلِ مَا یُؤْكَلُ لَحْمُھُ، حدیث رقم 
تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر ، : ، ینظر٢٣٢ص

 .٣١٢، ص١م، ج١٩٨٩- ھـ١٤١٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الاولى الكبیر
 .٣١٢، ص١، ج)٥٦٨٦(رواه البخاري في صحیحھ، باب الدواء بأبوال الإبل، حدیث رقم  )٣(
مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزیع،  أدلة التشریع المتعارضةـبدران ابو العینین،  )٤(

 .١٤٥الإسكندریة، ص 
 .٦، ص٣، جالتقریر والتحریرابن أمیر الحاج،  )٥(
 .١٩٩، ص٣دار الفكر، بیروت، ج تیسیر التحریر،محمد أمین المعروف بأمیر بادشاه،  )٦(
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 :القضاء بشاھد ویمین المدعي: المسألة الثالثة
قضاؤه صلى االله علیھ وسلم بشاھد ویمین (تعارض  :صورة المسألة

الْبَیِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْیَمِینَ عَلَى مَنْ :( ، مع قولھ صلى االله علیھ وسلم)١() المدعي
 .)٢()أَنْكَر

 یحكم إلا بشاھدین اثنین، ولا یقبل شاھد ویمین في فمنھج الأحناف أنھ لا
﴿وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِن : شيء لأنھ زیادة على النص القرآني في قولھ تعالى

رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ أَن تَضِلَّ 
، والزیادة على النص نسخ، ]٢٨٢: البقرة[ ﴾٢٨٢ا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الْأُخْرَىٰ ﴿إِحْدَاھُمَ

  )٣(.ونسخ القرآن بخبر الواحد لا یجوز
ووجھ الدلالة أن الآیة تضمنت استشھاد الشاھدین أو الرجل          

﴿وَأَدْنَىٰ  :یؤید ذلك قولھ تعالى. والمرأتین فقد ألزم االله الحاكم الحكم بالعدد المذكور
، فقد نص على أن أدنى ما تنتفي بھ الریبة شھادة شاھدین ]٢٨٢: البقرة[ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾
  .بھذه الصفة

فالأحناف یقدمون حدیث البینة على المدعي، لأنھ حدیث عام قوي،         
على حدیث الشاھد والیمین، ثم إن النبي صلى االله علیھ وسلم قضى بیمینٍ وشاھد 

بھ الصحابة رضوان االله علیھم، ولم ینقل عن أحد من الصحابة أنھ أنكر وقضى 
القضاء بالیمین مع الشاھد، فالحدیث إذا صح صار قاعدة بنفسھ، ولا سبیل الى رده 

 .بأیة قاعدة من القواعد، وقد صح حدیث القضاء بالشاھد، فیعتبر قاعدة مستقلة

 :رصھ تمرًابیع الثمر الذي على النخل بخ: المسألة الرابعة

ورد الحدیث المتفق علیھ، عن أبي ھریرة رضي االله عنھ،  :صورة المسألة
فھذا  ؛ )٤(»أن رسول االله رخص في بیع العرایا بخرصھا فیما دون خمسة أوسق«

: خاص بالخرص من الثمار، تعارض مع عموم الحدیث قولھ صلى االله علیھ وسلم

                                      
الیَمِینُ عَلَى المُدَّعَى عَلَیْھِ فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُودِ، حدیث رقم : رواه البخاري في صحیحھ، بَابٌ )١(

 ٢٣٣، ص٣،ج)١٧٧(
تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي،  ، معرفة السنن والآثار،البیھقي، أحمد بن الحسین البیھقي )٢(

ى م، باب البینة على المدعي والیمین عل١٩٩١ -ھـ ١٤١٢دار الوعي، دمشق، الطبعة الأولى، 
 .٢٩٧، ص١٤، ج)٢١٢٠١(مَن أنكر، حدیث رقم

 .٢٦٠ص  التعارض والترجیح،الحفناوي،  )٣(
رواه البخاري في صحیحھ، بَابُ بَیْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّھَبِ أَوِ الفِضَّةِ، حدیث رقم ) ٤(

دار  لم،صحیح مس، ومسلم في صحیحھ، مسلم بن الحجاج النیسابوري، ٧٦ص ٣، ج)٢١٩٠(
ص  ٣، ج)١٥٤١(الجیل، بیروت، بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَایَا، حدیث رقم 

١١٧١. 
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عیر والملح بالملح مثلا بمثل یدًا التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعیر بالش«
  ).١(»بید

اختلف الفقھاء في جواز ھذا البیع، نظرًا لتعارض العام مع الخاص في 
إلى عدم جوازه،  )٣(بخلاف الجمھور) ٢(الأحادیث الواردة فیھ؛ فذھب الأحناف 

التمر «: سواء أكان أقل من خمسة أوسق، أو أكثر، واستدلوا بعموم الحدیث النبوي
  ).٤(»ر والحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر والملح بالملح مثلا بمثل یدا بیدبالتم

أن رسول : كما احتج لھ بعموم ما رواه أبو سعید الخدري رضي االله عنھ    
نة كما فسرھا ابن والمزاب، )٥(االله صلى االله علیھ وسلم نھى عن المزابنة والمحاقلة 

أن یبیع الرجل ثمر حائطھ إن كان نخلاً بثمر كیلاً وإن : عمر رضي االله عنھ ھي
  ).٦("مًا أن یبیعھ بزبیب كیلاً بخرصھا كیلاًركان ك

فسار كل من الأحناف والجمھور على أصلھ، فالأحناف لم یأخذوا بحدیث    
م المتفق علیھ عند تعارضھ الترخیص في بیع العرایا، لأن الأصل عندھم الأخذ بالعا

مع الخاص المختلف فیھ، كما أن كثیرًا من الحنفیة أخرج مسألة العرایا من باب 

                                      
، ومسلم ٣٧ص ٣، ج٢١٧٠(رواه البخاري في صحیحھ، باب بیع التمر بالتمر، حدیث رقم  )١(

 ٣، ج)١٩٨٧(ث رقم باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا، حدی صحیح مسلم،في صحیحھ، 
 .١٢١١ص 

، الھدایة في شرح البدایةالمرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني، : ینظر) ٢(
، ١٠٧ص ١لبنان، ج  –بیروت  - دار احیاء التراث العربي : طلال یوسف، الناشر: المحقق

 یضاح،حاشیة على مراقي الفلاح شرح نور الإأحمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوي، 
 .١١٠ھـ، ص١٣١٨المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، مصر، 

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن ابن رشد، : ینظر) ٣(
بدون : القاھرة، الطبعة –دار الحدیث : الناشربدایة المجتھد ونھایة المقتصد، رشد الحفید، 

، النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، ٢٣٤ص ٣م، ج ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥طبعة، 
 -المكتب الإسلامي، بیروت: زھیر الشاویش، الناشر: ، تحقیقروضة الطالبین وعمدة المفتین

، ابن قدامة، أبو محمد موفق ٥٦٢ص ٣م،ج١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : عمان، الطبعة - دمشق
، المغني لابن المقدسي ثم الدمشقي الحنبليالدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي 

 ٤م، ج١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: بدون طبعة، تاریخ النشر: مكتبة القاھرة، الطبعة: الناشرقدامة، 
 .٤٥ص

، ومسلم ٣٧ص ٣، ج٢١٧٠(رواه البخاري في صحیحھ، باب بیع التمر بالتمر، حدیث رقم  )٤(
 .١٢١١ص  ٣، ج)١٩٨٧(م في صحیحھ، باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا، حدیث رق

، ومسلم ٧٩٣ص  ٢، ج)٢٠٧٤(رواه البخاري في صحیحھ، باب بیع المزابنة، حدیث رقم ) ٥(
 .١١٧٩ص ٣، ج)١٩٤٦(و) ١٥٤٥(في صحیحھ، باب كراء الأرض، حدیث رقم 

رواه البخاري في صحیحھ، باب بیع الثمر على رؤوس النخل بالذھب، حدیث رقم ) ٦(
في صحیحھ، باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا،  ، ومسلم٧٦٤ص ٢، ج )٢٠٧٨(

 .١١٧٢ص  ٣، ج)١۵٤١(حدیث رقم 
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التمر «* وحجتنا في ذلك قولھ : "البیوع وأدخلوھا في العطیة، كما قال السرخسي
وما على رءوس النخل تمر فلا یجوز بیعھ بالتمر إلا كیلاً بكیل » بالتمر كیل بكیل

یث عام متفق على قبولھ فیترجح على الخاص المختلف في قبولھ والعمل وھذا الحد
فالمحاقلة بیع الحنطة في سنبلھا . »عن المحاقلة والمزابنة«بھ، ونھى رسول االله لا 

بحنطة، والمزابنة بیع التمر على رؤوس النخل بالتمر خرصًا، وأما العریة التي 
  .)١("طیة دون البیعھي الع" ورخص في العرایا: فیھا الرخصة بقولھ

أما الجمھور فالأصل عندھم تخصیص العام بالخاص مطلقا، فذھبوا إلى 
وحدیث النھي عن المزابنة بحدیث .... التمر بالتمر: "تخصیص عموم قولھ 

الترخیص في بیع العرایا، غیر أنھم اختلفوا في تفسیر معنى العرایا التي جاء 
  ).٢(الترخیص فیھا

  :حة أكل الضبإبا: المسألة الخامسة
تعارض ما ورد أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم نھى عن  :صورة المسألة

أن النبي صلى االله : "وھو عام في دلالتھ، مع ما ورد عن خالد )٣(أكل لحم الضب
علیھ وسلم قدم إلیھ ضب فأھوى بیده إلیھ فقیل ھو الضب یا رسول االله فرفع یده 

. لا ولكن لم یكن بأرض قومي فأجدني أعافھ: لفقال خالد أحرم یا رسول االله؟ قا
وھو  )٤("قال خالد فاجتررتھ فأكلت ورسول االله صلى االله علیھ وسلم ینظر فلم ینھني

  .وھو خاص في دلالتھ
فتعارض المحرم وھو الحدیث الأول العام مع المبیح وھو الحدیث الثاني      

یھ زیادة حكم وھو نیل الخاص، فجعل المحرم مقدمًا على المبیح للاحتیاط، لأن ف
، )٥(الثواب بالانتھاء عنھ واستحقاق العقاب بالإقدام علیھ، وھو ینعدم في المبیح 

 )٦(.والأخذ بالاحتیاط أصل في الشرع ذكره شمس الأئمة السرخسي

                                      
 .١٩٣- ١٩٢ص  ٢ج المبسوط،السرخسي، ) ١(
روضة الطالبین ، النووي، ٢٣٤ص ٣ج بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،ابن رشد، : ینظر) ٢(

 .٤٥ص ٤جالمغني لابن قدامة، ، ابن قدامة، ٥٦٢ص ٣، جوعمدة المفتین
، )ھـ٢٧٥ت(أبو داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  )٣(

، ) ٣٧٩٦(، دار الكتاب العربي، بیروت، باب النھي عن أكل الضب، حدیث رقم سنن أبي داود
 حسن] : حكم الألباني. [٤١٦، ص٣ج

الشعب، القاھرة، الطبعة الأولى،  دار الجامع الصحیح، البخاري، محمد بن اسماعیل البخاري، )٤(
م، بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لاَ یَأْكُلُ حَتَّى یُسَمَّى لَھُ، فَیَعْلَمُ مَا ھُوَ، ١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧

 .٩٢، ص٧، ج)٥٣٩١(حدیث رقم
 .١٤، ص٣ج التقریر والتحبیر،محمد بن محمد بن أمیر الحاج،  )٥(
جمال الدین العلوي، دار الغرب : تحقیق الضروري في أصول الفقھ،بن رشد الحفید، محمد  )٦(

 .١٤٢م، ص ١٩٩٤الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 
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 : إباحة أكل الضبع: المسألة السادسة
تعارض ما ورد عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ  :صورة المسألة

الضبع صیدٌ فإذا أصابھ المحرم ففیھ جزاء كبش مسن : "ئل عن الضبع فقالس
وھو حدیث عام، مع ما ورد أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم نھى یوم  )١("ویؤكل

وھذا  )٢(.خیبر عن أكل كل ذي خطفة ونھبة ومجثمة وعن كل ذي ناب من السباع
م، فالنبي صلى االله علیھ حدیث خاص، وفیھ دلیل على أن الضبع غیر مأكول اللح

وسلم حرم ما اشتمل على الوصفین أن یكون لھ ناب وأن یكون من السباع العادیة 
بطبعھا كالأسد والذئب والنمر والفھد، وأما الضبع فإنما فیھ أحد الوصفین وھو كونھ 
ذا ناب ولیس من السباع العادیة ولا ریب أن السباع أخص من ذوات الأنیاب ولا 

من السباع، والنبي صلى االله علیھ وسلم نھى عن أكل كل ذي ناب من یعد الضبع 
السباع، ومخلب من الطیر، والضبع من ذوات الأنیاب یقاتل بنابھ، فلا یؤكل لحمھ 
كالذئب، فھو مستخبث باعتبار ما فیھ من القصد إلى الأذى والبلادة، فیدخل في 

، والحدیث ]١٥٧: الأعراف[ ﴾١٥٧﴿وَیُحَرِّمُ عَلَیھِمُ الخَبائِثَ﴿: جملة قولھ تعالى
الأول الضبع صید، كان في زمن الابتداء ثم انتسخ بنزول الآیة ، وھذا لأن الحرمة 
ثابتة شرعًا فما یروى من الحل یحمل على أنھ كان قبل ثبوت الحرمة، والحدیث 
الثاني أن النبي صلى االله علیھ وسلم نھى عن أكل كل ذي ناب من السباع فیھ إشارة 

ى معنى الحرمة ،فذلك الصید حرام لانعدام معنى الذكاة فیھ، فقدم الأحناف حدیث إل
  )٣(.النھي على حدیث الإباحة لما تقدم من أن الأحناف یقدمون الحاظر على المبیح

  :قتل المرتدة: المسألة السابعة
من بدل دینھ : "تعارض قولھ صلى االله علیھ وسلم :صورة المسألة

ام في النساء والرجال خاص بأھل الردة، مع أنھ صلى االله علیھ ، وھو ع)٤("فاقتلوه
؛ )٦( ، وھو خاص في النساء عام في الحربیات)٥(وسلم نھى عن قتل النساء 

فالتعارض بین عموم الأول وخصوص الثاني، بمعنى أن المرتدة ھل تقتل عملاً 

                                      
محمد مصطفى الأعظمي، المكتب : ، تحقیقصحیح ابن خزیمةمحمد بن اسحاق ین خزیمة،  )١(

الضَّبُعِ فِي الْإِحْرَامِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ  م،١٩٧٠الإسلامي للنشر، بیروت، 
صَیْدٌ، وَاللَّھُ عَزَّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْمُوَلَّى بِبَیَانِ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ عَلَیْھِ مِنَ الْوَحْيِ إِلَیْھِ، قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الضَّبُعَ

: المائدة[} لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ{: حْرِمَ عَنْ قَتْلِ الصَّیْدِ فَقَالَوَجَلَّ فِي مُحْكَمِ تَنْزِیلِھِ قَدْ نَھَى الْمُ
 .إسناده صحیح وصححھ الحاكم: ، قال الألباني١٨٣، ص ٤، ج)١٨٢(، حدیث رقم ]٩٥

: تعلیق شعیب الأرنؤوط. ، مؤسسة قرطبة للنشر، القاھرةمسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، )٢(
 .٣٣٩، ص ١صحیح رجالھ ثقات رجال الصحیح، ج إسناده

خلیل محي الدین المیس، دار الفكر للنشر : تحقیق ، المبسوط،السرخسي، محمد بن أبي سھل )٣(
 .٤٠٧، ص١١م، ج٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 ٧٥، ص٤، ج)٣٠١٧(، حدیث رقم لاَ یُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّھِ: ، بَابٌالجامع الصحیحالبخاري،  )٤(
 ١١٥، ص٢، جمسند أحمدأحمد بن حنبل،  )٥(
 ١٩٠، صالتعارض والترجیحالحفناوي،  )٦(
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رضا لعدم أولویة فالصحیح أنھما إذا تعا" بعموم الأول، أو لا تقتل عملاً بالثاني؟ 
أحدھما بالعمل بھ دون الآخر وطلب المرجح من خارج، وقد ترجح قولھ من بدل 
دینھ فاقتلوه، على اختصاص الثاني، وھو قولھ نھیت عن قتل النساء بسببھ الناشئ 

المتأخر منھما ناسخ، وحكي عن الأحناف وإذا وافق : عن قتل الحربیات، وقیل
أتي لفظ خاص، ھو بعض لذلك العام وداخل فیھ، خاص عاما بأن یرد لفظ عام، وی

نحو قولھ صلى االله علیھ وسلم في شاة میمونة دباغھا طھورھا فھذا خاص وھو 
 )١(".بعض أفراد العام لم یخصصھ أي لم یخصص الخاص العام لموافقتھ لھ

والجمھور على العمل بالحدیث الأول، فیقتل كل مرتد ومرتدة، وحملوا 
كافرة الأصلیة ما دامت لم تباشر القتال، بدلیل سیاق قصة حدیث النھي على ال

وأیُّما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعھا : النھي، ولحدیث معاذ رضي االله عنھ وفیھ
 )٢(.فإن عادت وإلا فاضرب عنقھا

وأما المرتدة فلا تقتل لأن النبي علیھ الصلاة والسلام نھى عن قتل النساء 
لعقاب إلى دار الآخرة إذ تعجیلھا یخل بمعنى الابتلاء، ولأن الأصل تأخیر الجزاء وا

وعدل عنھ دفعا لشر ھو الحرابة ولا یتصور ذلك من النساء لعدم قوة بنیتھم 
الجسمیة بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلیة ولكن تحبس حتى تسلم لأنھا 

كما في امتنعت عن إیفاء حق االله تعالى بعد الإقرار فتجبر على إیفائھ بالحبس 
  )٣(.حقوق العباد

وانطلاقًا من المسائل السابقة یتضح لنا أن الأحناف یمیلون إلى الأحوط، وما 
 .یجلب المصلحة ویدرأ المفسدة في رفع التعارض الظاھري بین النصوص الشرعیّة

                                      
، ٧٣، ص٢ج الكوكب المنیر شرح مختصر التحریر،ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي،  )١(

بن محمد : تحقیق المستصفى في علم الأصول،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، : وینظر
 ١٧٢، ص٢م، ج١٩٩٧ -ھـ١٤١٧سلیمان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

نصب وسنده حسن، : رواه الطبراني في معجمھ عن معاذ بن جبل، قال الحافظ ابن حجر )٢(
تیسیر الوصول إلى عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي، : ، ینظر٤٥٧ص ٣ج الرایة،

عبد االله بن صالح الفوزان، الطبعة الأولى، دار ابن : شرحقد الفصول، قواعد الأصول ومعا
 ١٧١الجوزي، ص

 ١٦٥، ص ٢، جالھدایة شرح بدایة المبتديالمرغیناني،  )٣(



  نصوص السنة النبویةأثر منھج الأحناف في دفع تعارض العام مع الخاص في ضوء 
  بین التأصیل والتنزیل 

  

- ١٤٣٨ -  
 

 :خاتمة البحث
  :وفي ختام ھذا البحث توصلنا إلى أبرز النتائج الآتیة

لكبیر في دفع التعارض بین النصوص من حیث كان لأصول الأحناف الأثر ا-١
ترتیب مسالك دفع التعارض بتقدیم النسخ والترجیح على الجمع بین الأدلة خلافًا 

  .للجمھور، وكذلك اختلافھم في دلالة العام والخاص بین القطعیة والظنیة
بأن دلّ أحدھما على ثبوت الحكم فیھا  -إذا اختلف حكم العام والخاص في مسألة -٢

فإن الأحناف لھم موقف مغایر لموقف الجمھور فیما  -الآخر على انتفائھ  ودلّ
یجب عملھ عند تعارض العام والخاص، إذْ إنھم یحكمون بالتعارض بینھما بالقدر 

إما أن یُعلم تأریخ كل منھما   الذي دلّ علیھ الخاص لتساویھما في القطعیة، وحینئذٍ
 :لأمر من ثلاث حالاتأو لا یعلم، فإن علم التأریخ فلا یخلو ا

أن یكون الخاص متراخیًا، فیكون ناسخًا للعام في بعض  :الحالة الأولى
 .أفراده التي تقابل الخاص

أن یكون الخاص متقدمًا على العام، فحینئذٍ یكون العام   :الحالة الثانیة
 .ناسخًا للخاص

ولا تُعلم أن یُجھل التاریخ، فلا یعلم المتقدّم من المتأخر،   :الحالة الثالثة
مقارنة، فعندئذٍ یتوقّف عن العمل بواحد منھما، إلا أن یترجّح أحدھما على الآخر 

 بمرجّح ما؛ لأن العمل بواحد منھما وترك الآخر ترجیح بلا مرجِّح، باطل
 :ومن وجوه الترجیح ما یلي      

 .أن یكون أحدھما متّفقًا على استعمالھ، والآخر مختلفًا فیھ -١
 .ھ معظم الأمةأن یعمل ب -٢
  .أن تكون الروایة في أحدھما أشھر -٣

الأحناف یقدمون العام على الخاص إذا كان الاحتیاط في العمل بالعام ھو الأولى، -٣
كما لو كان العام محرماً والخاص مبیحاً لأن العمل بالعام یكون أقرب إلى تحقیق 

لح ودرء المصلحة ودرء المفسدة؛ فالمعتبر عند الأحناف ھو تحقیق المصا
 .المفاسد ما أمكن ذلك

وفي الختام نسأل المولى العلي القدیر أن یجعل ھذا البحث في       
میزان حسناتنا؛ فإن أصابنا فذلك فضلٌ من االله ومنحة؛ وأن یغفر لنا زلاتنا 
وأخطائنا إن كان ھناك قصور أو ضعف فذلك من الشیطان ومنّا، وآخر دعوانا 

والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسید المرسلین أن الحمد الله رب العالمین 
 .سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم
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 ثبت المصادر والمراجع

  القرآن الكریم-١
 .تحقیق مجمع اللغة العربیة المعجم الوسیط،إبراھیم مصطفى واخرون، -٢
التقریر والتحبیر على تحریر الكمال بن  محمد بن محمد،، ابن أمیر الحاج-٣

  .م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧لأمیریة، بولاق، ، طبعة االھمام
أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد، -٤

دار : الناشربدایة المجتھد ونھایة المقتصد، الشھیر بابن رشد الحفید، 
  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥بدون طبعة، : القاھرة، الطبعة –الحدیث 

طبعة  فواتح الرحموت،لثبوت، ابن عبد الشكور الأنصاري، محب االله مسلم ا-٥
 .الأمیریة، بولاق

 ..، مؤسسة قرطبة للنشر، القاھرةمسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، -٦
حاشیة على مراقي الفلاح شرح نور أحمد بن محمد بن اسماعیل الطحطاوي، -٧

 .ھـ١٣١٨المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، مصر،  الإیضاح،
البیان الملمع عن سلام الحاجینى،  أحمد سھل بن أبى ھاشم محمد محفوظ-٨

 .لأبى إسحاق الشیرازي ألفاظ اللمع
دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة  أصول الفقھ الإسلامي،أمیر عبد العزیز، -٩

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الأولى، 
دار الشعب،  الجامع الصحیح، البخاري، محمد بن اسماعیل البخاري،-١٠

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧القاھرة، الطبعة الأولى، 
مؤسسة شباب الجامعة للنشر  أدلة التشریع المتعارضةـران ابو العینین، بد-١١

 .والتوزیع، الإسكندریة
، مؤسسة الشباب الجامعیة للنشر، أصول الفقھ الإسلاميبدران أبو العینین، -١٢

  .الإسكندریة
منشأة المعارف  بیان النصوص التشریعیة،بدران أبو العینین، -١٣

 .م١٩٦٩الاسكندریة،
بین الأدلة الشرعیة، دار الكتب  التعارض والترجیحنجي، عبد اللطیف، البرز-١٤

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
 ،)ھـ٦٨٥ت (البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد -١٥

محمد عبد الرحمن المرعشلي : أنوار التنزیل وأسرار التأویل، المحقق
 ھــ، ١٤١٨ -الأولى : بیروت الطبعة - التراث العربي  دار إحیاء: الناشر

تحقیق عبد المعطي  ، معرفة السنن والآثار،البیھقي، أحمد بن الحسین البیھقي-١٦
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢أمین قلعجي، دار الوعي، دمشق، الطبعة الأولى، 

  .طبعة صبیح التلویح على التوضیح،التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر، -١٧
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عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد، أبو المعالي، ركن ، الجویني-١٨
عبد اللطیف . د: ، المحققالورقات، )ھـ٤٧٨ت (الدین، الملقب بإمام الحرمین 

 .ط. محمد العبد، د
عند الأصولیین وأثرھما في  التعارض والترجیحالحفناوي، محمد إبراھیم، -١٩

 .١٩٨٥الفقھ الإسلامي، دار الوفاء، طبعة 
تحقیق إبراھیم  الكفایة في علم الروایة،ب البغدادي، أحمد بن علي، الخطی-٢٠

 .المدني، المكتبة العلمیة للنشر، المدینة المنورة
  .، مؤسسة الرسالة، بیروتسنن الدارقطنيالدارقطني، علي بن عمر، -٢١
أبو داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن -٢٢

 .، دار الكتاب العربي، بیروتي داودسنن أب، )ھـ٢٧٥ت(عمرو 
، )ھـ٧٩٤ت (الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر -٢٣

محمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة، : تعلیق البحر المحیط في أصول الفقھ،
 .م٢٠٠٠، سـنة ١بیروت، ط

یس، خلیل محي الدین الم: تحقیق ، المبسوط،السرخسي، محمد بن أبي سھل-٢٤
 -ھـ ١٤٢١دار الفكر للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م٢٠٠٠
، )ھـ٤٨٣ت (محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي السرخسي، -٢٥

 .بیروت، بلا طبعة –دار المعرفة : ، الناشرأصول السرخسي

، )ھـ٧٩٠ت (الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي -٢٦
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان : المحقق فقات في أصول الشریعة،الموا

 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة الأولى : دار ابن عفان الطبعة: الناشر

 - دار الفكر : ، الناشرالرسالة في أصول الفقھالشافعي، محمد بن إدریس، -٢٧
 .ط. بیروت، د

 –العلمیة  دار الكتب اللمع في أصول الفقھ،الشیرازي، إبراھیم بن علي، -٢٨
 م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥بیروت، الطبعة الأولى، 

، المكتب الاسلامي، الطبعة الرابعة، تفسیر النصوصالصالح، محمد أدیب، -٢٩
 م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣

، إجابة السائل شرح بغیة الآملالصنعاني، محمد بن إسماعیل الأمیر، -٣٠
حسن محمد مقبولي الأھدل، . السیاغي و د القاضي حسین بن أحمد: تحقیق

 .م١٩٨٦بیروت، الطبعة الأولى،  –ؤسسة الرسالة م
عبد العزیز البخاري، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري -٣١

دار الكتب العلمیة، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، ، )ھـ٧٣٠ت(الحنفي 
 .م١٩٩٧، سنة ١بیروت، ط
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قواعد  تیسیر الوصول إلىعبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي الحنبلي، -٣٢
عبد االله بن صالح الفوزان، الطبعة الأولى، : شرحالأصول ومعاقد الفصول، 

 .دار ابن الجوزي
تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، -٣٣

-ھـ١٤١٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الاولى الرافعي الكبیر
 .م١٩٨٩

: تحقیق ستصفى في علم الأصول،المالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، -٣٤
 -ھـ١٤١٧محمد بن سلیمان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٩٧
ت (ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو الحسین -٣٥

عبد السلام ھارون، دار الجیل، : تحقیق معجم مقاییس اللغة،، )ھـ٣٩٥
 .١٩٩١، سـ١بیروت، ط

دستور ، )ھـ١٢ق : ت(بد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري القاضي ع-٣٦
لبنان  -دار الكتب العلمیة العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 

 م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الأولى، : بیروت، الطبعة/
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة -٣٧

مكتبة : الناشر، المغني لابن قدامة، الحنبليالجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي 
 .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: بدون طبعة، تاریخ النشر: القاھرة، الطبعة

، )ھـ ٧٥١ت (أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب  ابن قیم الجوزیة،-٣٨
: قدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره إعلام الموقعین عن رب العالمین،

أبو عمر أحمد عبد : آل سلمان شارك في التخریج أبو عبیدة مشھور بن حسن
دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة : االله أحمد الناشر

 .ھـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة

المطبعة  زاد المعاد في خیر العباد لابن القیم الجوزیة،ابن قیم الجوزیة، -٣٩
  .المصریة

یح بین النصوص في العموم التعارض والترجالمجاھد، محمد سعید، -٤٠
  .م٢٠٠٣رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة، جامعة دمشق، شباط،  والخصوص،

 .دار الفكر، بیروت تیسیر التحریر،محمد أمین المعروف بأمیر بادشاه، -٤١
محمد مصطفى : ، تحقیقصحیح ابن خزیمةمحمد بن اسحاق ین خزیمة، -٤٢

 .م١٩٧٠الأعظمي، المكتب الإسلامي للنشر، بیروت، 
جمال الدین : تحقیق الضروري في أصول الفقھ،محمد بن رشد الحفید، -٤٣

 .م١٩٩٤العلوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى، 



  نصوص السنة النبویةأثر منھج الأحناف في دفع تعارض العام مع الخاص في ضوء 
  بین التأصیل والتنزیل 

  

- ١٤٤٢ -  
 

الھدایة في شرح المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني، -٤٤
 –بیروت  -دار احیاء التراث العربي : طلال یوسف، الناشر: ، المحققالبدایة

  .نانلب
 .دار الجیل، بیروت صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج النیسابوري، -٤٥
روضة الطالبین وعمدة النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، -٤٦

 - دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت: زھیر الشاویش، الناشر: ، تحقیقالمفتین
  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : عمان، الطبعة

  تمَّ بحمد االله وفضلھ،،




